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ABSTRACT   
Generally, most of contracts & especially commercial contracts are being agreed upon and 
executed with no difficulties to be mentioned, and in case of any difficulties appear in the 
contracts, they are resolved by the parties after subjective and continuous discussion, but 
contractual parties may not reach suitable agreement therefore disputes are raised and need to 
be resolved. Generally, there are four types to resolve disputes that may arise between 
contractual parties :-Direct negotiation between contract parties, Resort to an alternative 
solution such as mediation, conciliation & experience, Arbitration, Resolving disputes by 
national courts. There must be reference to some types of disputes that cannot be resolved 
only by national courts as it may be related to political and legal aspects and state sovereignty 
and the judicial system. As any dispute arises from defining the responsible party for the 
collapse of a standing building and causes damages or victims and lose of human lives that 
cannot be judged by arbitration as only the national judicial system has the right to final 
judgment in such matters related to criminal or Penal matters. Statistics have shown that the 
rate of disputes is increasing specially the international disputes and refer many of them for 
arbitration. To answers those two questions, it's important to understand the nature of 
construction contracts firstly of legal aspects and secondly representing the methods of 
resolving such disputes either by arbitration or judicial courts and the reasons behind the high 
rate of such disputes especially on international level, thirdly studying arbitration as a method 
of resolving disputes.  Theoretical study: knowledge of construction contracts. 
 Deductive study: the methods to resolve disputes by judicial system or engineering 
arbitration. Application studies: arbitration case  
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                           Egyptian Arbitration Law, FIDIC 
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-:ملخص البحث   
وإذا ظھرت بعض  ،غلب العقود بشكل عام والعقود التجاریة بشكل خاص یتم الاتفاق علیھا وتنفیذھا دون أیة صعوبة تذكر

ولكن قد . موضوعي ومستمر فیما بینھمًالصعوبات في تنفیذ ھذه العقود فإنھا غالبا ما تحل بالاتفاق بین الأطراف بعد نقاش 
    .لا یتوصل الأطراف المتعاقدة إلى حل فیما بینھم وبالتالي ینشأ نزاع یحتاج إلى الحل

    :بشكل عام یوجد أربعة أنواع لحل الخلافات التي یمكن أن تنشأ بین الأطراف المتعاقدة و  -
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  لحلول البدیلة لحل النزاعات مثل الوساطة والتوفیق والخبرةاللجوء إلى أحد ا، مفاوضات مباشرة بین المتعاقدین إجراء
  .أوحل النزاع عن طریق المحاكم الوطنیة ،التحكیم
لتعلقــھا لابد من الإشــارة ھنا إلى أن بعض أنواع النزاعات لا یمكن البت بھا إلا عن طریـــق المحاكم     و §

كما أن أي نزاع ینشأ عن تحدید المسؤول عن بناء أدى  ، يسیادة الدولة ونظامھا القضائ ببالسیاسة القانونیة  و
 أو التحكیم لأن قضاء الدولة ھو الجھة الحصریة سقوطھ إلى وقوع ضحایا لا یمكن البت بھ عن طریق الوساطة 

ص تن : بھذا الصدد لابد من أن نذكر ما لا یجوز فیھ التحكیمو .التي یعود لھا البت في الأمور الجزائیة والجنائیة 
لا یجوز الاتفاق على التحكیم في المسائل التي لا یجوز فیھا الصلح أو (من قانون التحكیم السوري  ) ٩ (المادة

تخضع لرقابة وإشراف السلطة العامة التي  حیث انھا المخالفة للنظام العام المتعلقة بالجنسیة أو بالأحوال الشخصیة
الناشئة عنھا لا یجوز فض النزاعات  ولا یجوز ة موحدةـــــــــــــــــــــیعنیھا ویھمھا أن تسري علیھا قواعد عام

  .  الآثار المالیة المترتبة علیھاوذلك باستثناء  .المختصإلا عن طریق القضاء
  
  .وقد أجاز المشرع اللجوء إلى التحكیم في النزاعات التجاریة. لا یجوز التحكیم في الدعاوى المتعلقة بنزع الملكیة §
 من العقود التجاریة التي یمكن للأطراف الاتفاق على حل النزاعات المتعلقة بھا سواء أكانت نزاعات تتعلق  د المقاولاتعقووتعتبر 

  .بتفسیرھا أو تنفیذھا أو إنھائھا أو نھایتھا
  

العدید من  اظھرتحیث  ، یما وإحالة الكثیر منھا إلى التحكوقد أظھرت الإحصائیات تزاید نسبة ھذه النزاعات وخاصة الدولیة منھ
  ICC بباریسجارة الدولیة التي تمت في أشھر المؤسسات التحكیمیة في العالم وھي محكمة التحكیم الدولیة التابعة لغرفة التاتدراسال

 كانت تتعلق بعقود بناء، وأن ھذه النسبة تزایدت بتدرج لتصل بدایة ١٩٨٢ من النزاعات المعروضة علیھا في عام ٪٥.١٢أن نسبة 
ومن الطبیعي أن یتساءل المرء عن سبب زیادة نسبة   .٪ وھي أعلى نسبة بین المنازعات التجاریة الأخرى٧.٢٨سعینات إلى الت

 على ھذین السؤالین لابد من معرفة طبیعة عقود المقاولات للاجابةو.النزاعات المتعلقة بالمقاولات وكیفیة حل ھذه النزاعات
م بیان طرق حــــــــــــل النزاعات الناشئة عنھا سواء بالقضاء أو التحكیم وسبب ازدیاد ومن ث) ًأولا (من وجھة نظر قانونیة

  ).ًثالثا ( قبل دراسة خاصیة التحكیم كنظام لحل النزاعات ) ًثانیا ( التحكیم وبخاصة على المستوى الدولي 
  

 الدراسة النظریـــــــــــــــــھ : معرفة طبیعة عقود المقاولات .
 الدراسة الاستنتاجیة : طرق حل النزاعات الناشئة عنھا سواء بالقضاء أو التحكیم الھندسى .

    . )ثلا ث قضایا تحكیم (مقاولاتالعقود ایا نزاع قضفي  تحكیم ھندسي :الدراسة التطبیقیـــھ
  لفیدك ،قانون التحكیم المصرى ، االتحكیم الھندسي، فض النزاعات ، عقود المقاولات: الكلمات الافتتاحیة 

 
:المشكلة البحثیة   

أعمال  ( مثلً نظرا لان عقود المقاولات ذات أھمیة كبیرة فى التنمیة الداخلیة للبلاد وھى تساھم فى تشغیل أكثر من مھنة
ًونظرا لوجود أطراف تعاقدیة كثیرة فى ) الخ.......الخرسانات والحدادة والنجارة والاعمال الصحیة والكھربائیة والتكییف 

 وجود شرط جزائى تعسفى  النزاعات القانونیة اشكالمنو. زاعات قانونیة أو ھندسیھ فنیھ قد تنشأ بینھم نفلمقاولات عقود ا
كثرة المطالبات من المالك وأوامر التغییر من المھندس الاستشارى : النزاعات الھندسیة الفنیةاشكال الخ ومن ...فى العقد 

مما  ارتفاع وتغیر سعر العملة الاجنبیة نتیجة طالة مدة التنفیذ وزیادة تكلفة المشروع إلى ا مما یؤدي ذیأو المشرف على التنف
موردین محلیین لمواد البناء ب  المقاول الاصليستعانةا ، مطالبة المقاول بفروق اسعار لمواد البناء من المالكعلیھ یترتب

  اطالة مدة التنفیذ وتسلیم الاعمال بصورة غیر جیدةعلیھببعض المقاولین  قلیلي الخبرة من الباطن مما یترتب ،او غیر اكفاء
یضمن  أن علي من القانون المدنى المصرى) ٦٥١(المادة وقد نصت .مما یتسبب في وقوع النزاع بین اطراف التعاقد

ّالمھندس المعماري والمقاول متضامنین ما یحدث خلال عشر سنوات من تھدم كلي أو جزئي فیما شیدوه من مبان أو  أقاموه ّ
ًمن منشآت ثابتة أخرى وذلك ولو كان التھدم ناشئا عن عیب في الأرض ذاتھا، أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت  ّ

ویشمل الضمان ، لمنشآت مدة أقل من عشر سنواتالمعیبة، ما لم یكن المتعاقدان في ھذه الحالة قد أرادا أن تبقى ھذه ا
وتبدأ ،  تھدید متانة البناء وسلامتھا یوجد في المباني والمنشآت من عیوب یترتب علیھاالمنصوص علیھ في الفقرة السابقة م

ولا تسري ھذه المادة على ما قد یكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولین من ،ّات العشر من وقت تسلم العملمدة السنو
  .الباطن
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  . تسدید الدفعات بإنتظام-           
  . تسویة المطالبات فى وقتھا-         . شروط العقد-        المصمم-     
   الاحتفاظ بالسجلات الكافیة-         . الكمیات-        المشرف على التنفیذ-     

  . الشروط العامة-       
  . الشروط الخاصة-       

  .ة جدیدة  انظم-            المواصفات الفنیة-        المقاول الكفء-        
 تغییر -            . المناسب للمشروع-                          

  .الاسعار
 مشاكل -           . ذو خبره -                          

  .العمالة
  . تذبذب العملھ-          . صاحب القدرة المالیة-                          
  . القوة القاھرة-           .كفاءه الإداریة  صاحب ال-                          

 تقابات جویة -                                                                                                                                   
  شدیدة

  

  

                          

  
  
  

  -:فرضیة البحث 
الھندسى ھو السبیل العاجل لفض النزاع بین الأطراف المتنازعة فى عقود المقاولات فى المشاریع المختلفة التحكیم * 

  .ومشاركة جمیع أطراف العقد یحقق التنمیة المرجوه وتضمن تحقیق الھدف 
   تعریف عقد المقاولة-١
ًتعاقدین أن یصنع شیئا أو أن یؤدي عملا لقاء المقاولة عقد یتعھد بمقتضاه أحد الم": ف عقد المقاولة على الوجھ الآتيعر   ً

 "أجر یتعھد بھ المتعاقد الآخر
  :لعقد المقاولة الخصائص الآتیةومن ھذا التعریف یكون  ١-١

 عقد رضائي غیر شكلي  - أ
 عقد ملزم للجانبین   -  ب
  من عقود المعاوضة  -  ج

 وثانیھما الأجرالذي یتعھد بھ رب أحدھما الشيء المطلوب أو العمل المطلوب من المقاول:یقع التراضي فیھ على عنصرین 
  .العمل

   Nature of construction contracts            طبیعة عقود المقاولات      ٢-١   
لا یتناول ھذا البحث دراسة الطبیعة الھندسیة أو العلمیة لعقود المقاولات وإنما یبحث بشكل مختصر في الأوجھ        

فات بین الأطراف المتعددة وما یمكن أن ینشأ عن ھذه العقود من خلا)١( نظر حقوقیة لمقاولات من وجھةالخاصة لعقود ا
  ).٢(المقاولات وبخاصة بین صاحب المشروع والمقاول أو مجموع المقاولین والمقاولین الثانویین لعقود

 إشكالیة الدراسة التى تتعلق بأطراف النزاع فى عقود المقاولات

 اختیار الاستشارى

 اختیار المقاول

 تنفیذ العقد العقــــــــــــد

 مشاكل خارج ما سبق

المتاحة والبدیلة لفض النزاعالوسائل   

 حل إشكالیة الدراسة

 التحكیم الھندسى من خلال التوفیق والوساطة والخبرة والمحاكم المصغرة

)١(شكل   
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 :خاصیة عقود المقاولات  ٣-١   
  . الأوجھ الخاصة بعقود البناء ونزاعاتھاعند دراسة عقود البناء والنزاعات التي تنشأ عنھا بعض      

  .یمكن اختصار ھذه الخاصیات في سبع نقاط 
 تعدد العقود ووحدة الھدف   - أ
ًأول ھذه الخاصیات ھو أن مشروع البناء یتطلب عدد كبیر من المتعاقدین واختصاصات مختلفة من الأعمال غالبا مایتم    

فھنالك  .وھي الوصول إلى تحقیق مشروع محددجب وحدة الھدف تقدیمھا بموجب عقود مختلفة مرتبطة ببعضھا بمو
وقد یصح .الخ والعاملین لدیھم ... المشروع والمقاول والمھندس المدني والمھندس المعماري والمخطط العمراني صاحب

 ولكن ما یمیز مشروع البناء عن غیره من. ًالقول بأن أیة صناعة متطورة حالیا تتطلب تدخل اختصاصات عدیدة
 .الصناعات أن أغلب الأعمال تتم في مكان بعید عن إدارة المقاول حیث شروط العمل تختلف من مشروع إلى أخر 

فالمشروع الذي یتم بناؤه بالصحراء لھ متطلبات مختلفة عن مشروع یتم إنشاؤه في الجبال وكذلك یختلف الأمر من دولة 
فیما یتعلق ر من أنواع المخاطر التي یتعرض لھا المقاول وبخاصة إلى أخرى وھذا ما یؤثر على نظام تنفیذ المشروع ویغی

  .والمعماریة  بعمل الھندسة المدنیة
 :تعدد الوثائق والرسومات والمخططات   - ب
الخاصیة الثانیة بعقود البناء والنزاعات الناشئة عنھا تتعلق بوجود عدد كبیر من الوثائق مثل الرسومات الھندسیة     

كما . ًوغالبا یتم وضع بعض التفاصیل أثناء تنفیذ العقد ولیس عند توقیعھ. مشروع المراد تنفیذهوتفصیلات بخصوص ال
وبخاصة (أضف إلى أن أثناء تنفیذ العقد. قًأوضح الخبراء أنھ یوجد غالبا تعارض وتناقض بین بعض أحكام ھذه الوثائ

 أو حتى المھمة التي یجب إجراءھا وإلا أصبح التنفیذ یستوجب بعض التعدیلات البسیطة) المعماریة عقود الھندسة المدنیة و
بالنتیجة  .ًوھذه التعدیلات ھي مصدر دائم لنشوب الخلافات نظرا لضرورة تعدیل الالتزامات الواردة في العقد . ًمستحیلا

  .یناعات المستقبلیة بین المتعاقدفإن وجود عدد كبیر من الوثائق في عقود البناء ھو مصدر أكید لنشوء النز
  :مدة العقد الطویل   - ج

 فمشروع البناء یمر بعدة . وجھ آخر لعقود البناء مرتبط بشكل مباشر بالخاصتین السابقتین ویتعلق بمدة العقد الطویلة    
مراحل، التخطیط للمشروع ومرحلة المناقصة والتعاقد ومن ثم التنفیذ والاستلام المؤقت وبعده مرحلة الاستلام النھائي 

خلال ھذه السنوات التي یحتاجھا تنفیذ العقد قد تتغیر الظروف التي دفعت الأطراف للتعاقد وبالتالي تختلف عنھا . والضمانات
وھنا ینصح الحقوقیون بأن تتم دراسة العلاقات التعاقدیة ضمن مفھوم متطور ومتقلب ولیس ضمن ظروف . عند توقیع العقد

ّطریقة لتعدیل العقد وفقا لتغیر الظروف ویجب على الحقوقیون أن یضمنوا ًولذلك یجب دائما إیجاد المیكانیكیة أو . ثابتة ً
على أن مثل ھذا الشرط لا یحمي الأطراف من نشوء . ." hardship clause " ًعقدھم شرطا یدعى شرط الظروف الطارئة

   .نزاع بخصوص مفھوم الظروف الطارئة وطریقة وكیفیة تعدیل العقد
  :في حال نشوء نزاع الالتزام بتنفیذ العقد  - د
ًالخاصیة الرابعة تنتج مباشرة عن قاعدة عامة توجد غالبا في عقود البناء تنص على ضرورة الاستمرار في تنفیذ العقد    

  .ھذا الشرط ینص على عدم جواز بدء إجراءات التحكیم أثناء تنفیذ العقد . حتى ولو نشأ نزاع بخصوصھ
بإمكانیة بدء النزاع قبل الانتھاء من تنفیذ  FIDIC لثالث من عقود البناء المعد من قبل سمح النموذج ا١٩٧٧إلا أنھ في عام 

  .العقد
  :ًوجود نماذج تعاقدیة معدة مسبقا  -ھـ 
یوجد مثل ھذا النوع من العقود في المشاریع المقدمة من قبل الدول . ًأما الخاصیة الخامسة فتنتج عن العقود المعدة مسبقا     

ع ـــــھذه العقود المعدة من قبل الجھات العامة لا تتوافق م.  العامة التي تضع المشاریع ضمن مناقصات عامةأو الھیئات
ل ــــــــجمیع مشاریع البناء وجمیع المتعاقدین وینتج عنھا نزاعات مختلفة نتیجة لعدم تفھم جھات القطاع العام خاصیة ك

وط العامة للتعاقد عند كمین أن یأخذوا بعین الاعتبار ظروف التعاقد والشرفي ھذه الحالة یجب على القضاة أو المحو.مشروع
  . العامة والقوانین النافذة علیھاكما یجب علیھم أن یتفھموا طبیعة ھذه الشروط .العقود تفسیر ھذه

  وجود طرف قطاع عام  -و
ًوغالبا .  أو إحدى أجھزتھا أو مؤسساتھا العامةوالمیزة الأخرى لعقود البناء تتجلى فقط عندما یكون أحد المتعاقدین دولة     

لا  و ، ما یخضع ھذا المتعاقد لقوانین خاصة ویتمتع ببعض الحصانات وان كانت ھذه الحصانات في طریقھا للزوال حالیا
طاع یغیب عن خاطر أي إنسان أن العلاقات التعاقدیة بین شخصین من القطاع الخاص تختلف عن العلاقة التعاقدیة بین الق

الخاص من جھة والقطاع العام من جھة أخرى وأن ھنالك شكاوى عدیدة من البیروقراطیة في تنفیذ العقد من حیث إجراءات 
ًان وجود طرف قطاع عام لیس محصورا بعقود  .و حتى من الفساد في تنفیذ العقودوطریقة التعامل مع أجھزة القطاع العام أ

لذلك یجب على  . والطرق – والمشافي – والجامعات – مثل المطارات –ًد للدولة غالبا البناء إلا أن أھم مشاریع البناء تعو
 ظاھرة عدم إرجاع كفالة حسن التنفیذ في. (المتعاقدین الأخذ بعین الاعتبار طبیعة الدولة أو مؤسسة القطاع العام عند التعاقد

   ).العامأغلب الأحیان من قبل ھیئات القطاع العام معروفة في عقود القطاع 
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  : عقود المقاولات عبارة عن أرض خصبة لنشوء الخلافات –ز     
ًھذه الخلافات تتعلق غالبا بالتأخیر في الانتھاء من . ًخیرا، إن طبیعة عقود البناء توجد تربة خصبة لنشوء الخلافاتأ      

تعلق بالمصاریف الإضافیة التي تم بیانھا وصرفھا تنفیذ العقد أو في عدم الالتزام بالدفع في المواعید المحددة وبخاصة فیما ی
ًقد تبین بالخبرة العملیة أنھ یوجد دائما ما یقال وما یمكن أن یعترض علیھ عند الاستلام النھائي كما أن و .عند تنفیذ العقد 

إن . م بإنھاء المشروعمشاریع البناء لیست فقط عبارة عن تبادل التزامات بین صاحب المشروع الملزم بالدفع والمقاول الملز
ًھنالك دائما في عقود البناء مجالا للتعاون بین الاثنین مثل تسلیم الأرض بوضعیة معینة، تقدیم بعض الخدمات من قبل  ً

ًوغالبا ما تثار الأسئلة حول على من تقع المسؤولیة في التأخر في تنفیذ المشروع على صاحب . الخ... صاحب المشروع
كما أن طریقة الدفع لقاء إنجاز  .ًي بعض التزاماتھ مثلا أو المقاول الذي لم ینفذھا في وقتھا المحدد المشروع الذي تأخر ف

فقد بینت الخبرة العملیة وجود تحفظات بشكل دائم لدى صاحب . مراحل من المشروع سبب رئیسي لنشوب الخلافات
لوجود بعض النواقص في مرحلة من المراحل المشروع من أجل الامتناع عن تسدید كامل الدفعة أو أیة دفعة كانت 

والدفعات الإضافیة التي قد تتسبب بھا ظروف لا ید للأطراف المتعاقدة بھا مثل القوة القاھرة وتغیر الظروف المحیطة  .
فھل ھنالك .  مصاریف إضافیةالمقاولبالعقد كحدوث ظروف طبیعیة تؤدي إلى التوقف عن العمل لفترة معینة وتحمل 

الرئیسیة التي تثیر بعض   لدى صاحب المشروع للتفھم والالتزام بدفع مثل ھذه المصاریف أم لا ھو من الأسئلةاستعداد
وھذه العقود تنشأ عنھا نزاعات . ھذا فیما یتعلق ببعض الأوجھ الخاصة لعقود البناء.ًالنزاعات المتعلقة بعقود البناء مثلا 

 ء فماھي ھذه النزاعاتبعقد البنا  " .تتمیز عن غیرھا بأنھا خاصة 
  : أوجھ النزاعات الخاصة بعقود المقاولات -

الإ أنھ قد تنشأ في بعض الأحیان خلافات بین . أغلب النزاعات في عقود المقاولات تنشأ بین صاحب المشروع والمقاول    
لمقاول ومقاول صاحب المشروع والمھندس الاستشاري أو بین مجموع الشركات التي حصلت على المقاولة أو بین ا

   ..الباطن
  :النزاعات الممكن وقوعھا بین صاحب المشروع والمقاول  -    أ

العلاقة بین صاحب المشروع والمقاول یمكن أن ینشأ عنھا عدة نزاعات یذكر منھا في ھذا البحث باختصار شدید        
بل صاحبھ بعد توقیع العقد وقبل البدء بتنفیذه وھذا نزاع قد ینشأ نتیجة إلغاء المشروع من ق النوع الاول :النزاعات التالیة

كما یمكن أن یرفض المقاول التنفیذ بعد توقیع العقد مما . النزاع یتعلق بتحصیل المصاریف المتعلقة بإعداده وفوات الربح
 الدفع في من النزاعات یتعلق بطریقةالنوع الثاني .یدعو صاحب المشروع للمطالبة بالتعویض عن فسخ العقد دون مبرر

ًعقود البناء حیث غالبا ما یحاول صاحب المشروع إنقاص قیمة الدفعة النھائیة أو حتى إلغاءھا كنتیجة لوجود بعض 
  .الأخطاء التنفیذیة الصغیرة أو حتى المھمة 

ك فالاحتمال ًھذا نادرا ما یحصل ومع ذلو .ًسبب آخر للنزاع یمكن أن ینتج عن فشل تنفیذ المشروع كلیا من قبل المقاول  -
 .أفضل الأمثلة على ذلك مشاریع المرافئ الساحلیة التي یمكن أن تھدم بعد الانتھاء من بنائھا بسبب عاصفة بحریة . وارد

التأخر في التنفیذ ھو من أكثر الأسباب . عندھا یمكن لصاحب المشروع الطلب بإعادة تنفیذه والتعویض عن التأخیر بذلك
صعوبة حل ھذه النزاعات تنتج عن تحدید المسؤول ھل ھو المقاول أو صاحب المشروع الذي ًشیوعا في نشوب الخلافات و

  .ًقد یتأخر مثلا في تسلیم موقع العمل للمقاول وفق الشروط المتفق علیھا
وأفضل مثال على ذلك حرب الخلیج وما نتج عنھا .  أسباب خارجة عن إرادة المتعاقدین كانت وراء العدید من الخلافات- 
ًقد یحصل أحیانا أن یقرر المقاول ترك المشروع مما یدفع ، قة بذلك ن إلغاء أو تأخیر في تنفیذ المشاریع والنزاعات المتعلم

  بصاحبھ إلى التعاقد مع مقاول آخر ومطالبة المقاول الأول بالتعویض 
   : النزاعات الممكن وقوعھا بین صاحب المشروع والمھندس الاستشاري –ب    

 عات التي قد تنشأ بین صاحب المشروع والمكتب الھندسي الاستشاري فتنحصر في سوء تصمیم المشروعأما النزا
  .والإشراف علیھ من قبل المھندس أو شركة الھندسة الاستشاریة 

  : :Joint ventureأو Consortium  النزاعات الممكن وقوعھا بین أعضاء مجموعة التنفیذ–ج    
اء المشاریع الكبیرة كتلك التي تھدف إلى بناء مطار أو مد أنابیب نفط إلى اشتراك مجموعة من ًغالبا ما تحتاج عقود بن

مثل ھذه المشاریع تدفع . الشركات للحصول على المشروع لاحتیاج المشروع إلى تخصصات مختلفة في اعداده وتنفیذه
یترأس ھذا التجمع   . لتنفیذ المشروع  venture   Joint   أو consortium العدید من الشركات إلى إنشاء نوع من الـ

ولنفرض أنھ أثناء تنفیذه یثار بین صاحب المشروع والشركة . لتنفیذ المشروع شركة واحدة تتفاوض مع صاحب المشروع
في حال قبول . التي تترأس التجمع خلاف حول بعض النقاط الھندسیة كضرورة إنشاء طرق إضافیة لنجاح المشروع

ة لمقترحات صاحب المشروع سوف یثور مباشرة نزاع بین الشركة الرئیسیة وإحدى الشركات التي تكون الشركة الرئیسی
ھذا النزاع سوف یتعلق بحصة الشركة المسؤولة عن تنفیذ الطرق في المشروع وعن ضرورة .مسؤولة عن تنفیذ الطرق 

  .زیادة نسبة ما تحصل علیھ من نسبة قیمة المشروع
  :قوعھا بین المقاول الرئیسي ومقاول الباطن  النزاعات الممكن و–د
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ًفي المشاریع الكبیرة، كتلك التي تتعلق ببناء فندق خمسة نجوم مثلا، قد یوجد ما یزید عن عشرات المقاولین من الباطن    
اتھ یؤدي إن تأخر أي منھم في تنفیذ التزام .الخ... الذین یقدمون خدمات في ھندسة الحدائق أو تجھیز الغرف أو المطابخ

إذا خصم صاحب المشروع مبالغ نتیجة ھذا التأخر سوف یدفع . ًحتما إلى تأخر المقاول الرئیسي في تسلیم المشروع
وبذلك قد یثار ھنا عدد من .بالمقاول الرئیسي لمخاصمة مقاول الباطن لخصم ھذه المبالغ منھ نتیجة تسببھ في التأخر

ًھذه الخلافات تطرح سؤالا قانونیا كان ومازال موضوع نقاش في .  عقد البناءالدعاوى القضائیة أو التحكیمیة بین أطراف ً
العدید من النظم القضائیة ألا وھو وجود أیة ضرورة لتوحید ھذه الدعاوى القضائیة أو التحكیمیة أم لا ولماذا ؟للإجابة على 

 .لیھا مثل ھذا السؤال یجب البحث في كیفیة حل ھذه النزاعات والقوانین المطبقة ع
  :حل النزاعات الناشئة عن عقود البناء طرق ١-٢
لدى الأطراف التي أبرمت عقد بناء وبالذات أطراف عقود البناء الدولیة خیارات بین عدة طرق لحل النزاعات إما    

لقضاء ًأو التحكیم أو أخیرا اللجوء إلى ا ( ADR ) بالتفاوض المباشر أو بواسطة إحدى الطرق البدیلة لحل النزاعات
  )١(جدول  :وھنا یبرز دور وسائل حل النازعات الناشئة عن عقود البناء كتالى .العادي

  التحكیم  التوفیق  الوساطة  البند

  ملزم  غیر ملزم  غیر ملزم  إلزامیة القرار

  مجتمعین  مجتمعین أو منفردین  مجتمعین أو منفردین  الإجراءات

  مقرار ملز  قرار غیر ملزم   لا یوجد قرار   القرار

  قد تكون غیر مرضیة  مرضیة للجمیع   مرضیة للجمیع   النتائج

  قلیلة  عالیة  عالیة  الاستجابة

  قد یكون مكلفا  غیر مكلف  أقل تكلفة  التكلفة

  )١  (تحافظ  قد لا تحافظ  تحافظ  العلاقات الاجتماعیة

اقدة أو واحد منھم على الأقل حل ھذا الخیار یحكمھ عدة معاییر وبخاصة في عقود البناء حیث یفضل الأطراف المتع     
في الواقع، إذا تأخر الأطراف عن حل بعض الخلافات البسیطة أثناء تنفیذ المشروع سوف . الخلاف بأسرع وقت ممكن

ًتكون ھنالك صعوبات كثیرة لحل ھذه الخلافات لاحقا لیس فقط لأن موقف المتعاقدین أصبح أكثر شدة ولكن بسبب زیادة 
والمثال على ذلك إذا كان ھنالك خلاف حول عیب .  تنشأ عن خلاف بسیط لتحولھ إلى خلاف معقد وكبیرالتعقیدات التي قد

ًفي أساس البناء فیمكن عند انتھاء المشروع إخفاءه أو جعل الوصول إلیھ صعبا، مما یؤدي إلى ضرورة تقدیم عدد ھائل من 
كما یمكن أن یحتاج الأمر إلى . أكد من وجود الخطأ أم لاالوثائق والرسومات والمستندات من قبل مشرف العمل وغیره للت

ھذه . ًشھود كانوا في موقع العمل وغادروه إلى أماكن بعیدة جدا قد تكون في دول أخرى یصعب قدومھم لتقدیم شھادتھم
ط  من شرو٦٧وبھذا الصدد نصت المادة . الأمثلة البسیطة یقدمھا المدا فعون عن حل النزاعات بالطرق البدیلة

على أن أي نزاع بین صاحب المشروع والمھندس من جھة  FIDIC وكذلك نموذج العقود المقدمة من الـ FIDIC الـ
یجب على ھذا الخبیر أن یعطي قراره  . engineer ًوالمقاول من جھة أخرى یجب أن ینظر بھ أولا من قبل خبیر ھندسي

ى أي من الأطراف عن قرار المھندس الخبیر، یكون أمامھ وفي حال عدم رض. ً یوما من تعیینھ٩٠بخصوص النزاع خلال 
ً یوما أخر لتحریك الدعوى التحكیمیة وإلا یصبح قرار المھندس الخبیر مبرما ونافذا بحق أطراف النزاع٩٠ ً ً.  

ولكن . اتإن إجراءات حل النزاع أمام المھندس الخبیر تثیر الكثیر من التساؤلات مثلھا مثل أي إجراء آخر بدیل لحل النزاع
 .البحث في مثل ھذه التساؤلات والإجراءات ھي خارج نطاق ورقة العمل ھذه وبالتالي فلن یكون ھناك مجال لدراستھا ھنا

والاختیار بینھما یتطلب البحث في مزایا وعیوب كل منھما . لذلك لا یبقى لدى المتنازعین سوى اللجوء للتحكیم أو للقضاء 
  )٢( جدول . لحل الخلافات للوصول إلى أفضل وأنجح طریقة
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 مزایا وعیوب كل نظام

  التحكیم  القضاء  البند

  نھایة الحكم
تخضع أحكام القضاء للاستئناف وأنواع 

  .مختلفة من الطعون 
لا تخضع معظم أحكام التحكیم للاستئناف ولكن قد یتم 
الطعن علیھا بالبطلان امام المحاكم فى أسباب محدودة 

  ًجدا

  لىالاعتراف الدو

یواجھ صعوبة عادة ولا یتم بصفة عامة 
الاعتراف بحكم المحكمة فى دولة أخرى إلا 
عن طریق تطبیق معاھدة ثنائیة أو بموجب 

قواعد صارمة وھناك بعض استثناءات على 
  .ذلك 

بمقتضى العدید من الاتفاقیات الدولیة وبصفة خاصة 
  الخاصة بتنفیذ أحكام التحكیم١٩٥٨أتفاقیة نیویورك لعام 
یتم تنفیذ الاحكام بالدولة .  دولھ ١٢٠الأجنبیة الموقعة من 

التى ینتمى إلیھا الطرف المتقاضى المنتمى للدولة الموقعة 
  .على الاتفاقیة 

  الحیاد
على الرغم من حیاد القضاة الوطنیین إلا 
أنھم یطبقون لغة وقواعد إجراءات دولھم 

  ًوغالبا ما ینتمون إلى نفس جنسیة الأطراف 

  :ن الأطراف على قدم المساواة فیما یتعلق بالتالى یكو
 القواعد –لغة التحكیم ، ) فى بلد محاید(مكان التحكیم 

  . والتمثیل القانونى – جنسیة المحكمین –الإجرائیة 

التخصص 
  والمتابعة الشخصیة

لیس كل القضاة متخصصین وقد یختلف 
  .ویتعدد القضاة الذین یتابعون القضیة 

 أختیار محكمین على درجة عالیة من یمكن للاطراف
التخصص طالما كانوا مستقلین وعادة ما یتابع المحكمون 

  .بأنفسھم القضیة منذ بدایتھا وحتى نھایتھا 

  المرونة
تسمح كل قواعد التحكیم بمرونة كبیرة فى تحدید   .تتقید محاكم الدولة بشدة القواعد الإجرائیة 

ى ومكان الجلسات الاجراءات والمرافعات والأجل الزمن
  .ومكان أجتماع المحكمین عند صیاغة حكم التحكیم

  التدابیر المؤقتة

إذا تطلب الامر اتخاذ إجراء سریع وفعال 
عن طریق أمر قضائى أو (ضد مخالفھ 

  ).مصادرة المواد المخالفة
یمكن الحصول على امر مساعدة قضائیة 

فوریة من المحكمة حتى قبل بدء الإجراءات 
  .ع فى الموضو

وقد تصدر المحاكم أوامر قضائیة مانعة 
  ضد طرف ثالث

قبل تشكیل ھیئة التحكیم یجب على الاطراف الحصول 
وبعد تشكیل الھیئة . على المساعدة المؤقتة من المحاكم 

یظل الاطراف فى معظم النظم القانونیة فى حاجة 
للحصول على أوامر من المحكمة لإیقاف السلوك المخالف 

ین العدید من الدول تملك ھیئة التحكیم أتخاذ ًوطبقا لقوان
  . تلك التدابیر بنفسھا

  الشھود

یكون للمحاكم الممثلة لسیادة الدولة سلطة 
إجبار الغیر والشھود على المثول أمام 

المحكمة ویطلق على ذلك السلطة السیادیة 
  .والتى لا یملكھا المحكمون 

ھ ولیس لیس للمحكمون سلطة أستدعاء الغیر دون موافقت
  .لھم سلطة أجبار أى طرف  على إحضار شاھد 

  السرعة
قد تتأخر الاجراءات وقد یقع الاطراف فى 

شرك سلسلة طویلة ومكلفة من إجراءات 
  .الاستئناف 

ًالتحكیم أسرع من القضاء وقد یكون سریعا جدا  أسابیع أو (ً
  ).ًشھور وفقا لرغبة الأطراف

  السریة

جلسات التحكیم غیر علنیة ویتسلم الاطراف فقط نسخة من    علنیة جلسات المحاكم والنطق بالحكم
الحكم الامر الذى یعتبر میزة حیث تظل الاسرار التجاریة 

والمخترعات ومنازعات الملكیة الفكریة سریة وتسرى 
على إجراءات التحكیم الشروط الضامنة للسریة 

  .المنصوص علیھا فى العقد

  المصاریف
تعاب بالنسبة لا یتحمل الاطراف أى أ

للقضاة كما أن المصاریف الاداریة تعتبر 
  معقولة

ًیتحمل الاطراف مقدما أتعاب المحكمین ومصاریف السفر 
  والاقامة وكذلك المصاریف الاداریة للمؤسسة التحكیمیة

)٢(                          .  
:التحكیم في مصر والعالم  -٣  

غل مكانا بارزا في الفكر القانوني والاقتصادي والھندسي علي یعد التحكیم من الموضوعات التي تش    
المستوي العالمي ، وقد اولي الفقھ القانوني ھذا الموضوع اھتماما كبیرا في الآونة الأخیرة التي شھدت حركھ 

ة ًولقد نشأ التحكیم منذ القدم حیث كان سائرا في المجتمعات القبلی، تشریعیھ وفقھیھ نشطھ في مختلف الدول 
ولقد كان عرفا في المجتمعات الفرعونیة ، باعتباره الأداة الفردیة للتسویة الودیة للمنازعات عن طریق الغیر 
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ویمثل الصوره النموذجیھ لحل المنازعات التي تثور بین المسلمین في ظل الشریعة ، والیونانیة والرومانیة 
زعت القبائل علي وضع الحجر الاسود في الكعبھ حینما تنا)ص(الاسلامیة ، وكان اول محكما فردا ھو الرسول 

مجلس الصلح ( وأیضا تم تطبیقھ في الحضارات العربیة بین القبائل ومازال حتى الیوم ما یسمي بـ ،المشرفھ 
والفت ما كان یعرف بنظام القضاء الخاص ، وأخذت علي عاتقھا إقامة العدالة بین الناس ) العربي او العرفي 

أن معظم التشریعات  الاجنبیة ، َالتي انشأتھا وأولتھا سلطھ الفصل وتیسیرا للنظام القانوني عن طریق ادواتھا 
بصفھ عامھ والعربیة بصفھ خاصة تعترف بالتحكیم بجوار نظام القضاء بالدولة فأصبح التحكیم ظاھرة العصر 

ًوقد أصبح ایضا نظاما أساسیا لتحقیق العدالة واعترفت الانظمة القانونیھ ال ً   .مختلفة للمحكم بولایة القضاء ً
  :تعریف التحكیم١-٣

ًكم فلانا َوح. أى قضى –من مادة حكم : التحكیم لغة  ًأى جعلھ حكما : ّ َ َّ ویسمى المحكم .َ َ  بضم المیم وفتح الحاء والكاف –ٌ
 المشددة 

  .ً ھو تولیة الخصمین حاكما یحكم بینھما:اصطلاحا 
- :تعریف التحكیم في الاصطلاح القانوني  

. التحكیم ھو الاتفاق علي طرح النزاع الي متخصصین لیفصلوا فیھ دون المحكمھ المختصة-  
. ھو اتفاق ذوي الشأن علي عرض نزاع قائم علي فرد او ھیئھ للفصل فیھ دون المحكمھ المختصة-  
   ھو الطریق الاجرائي الخصوصي للفصل في نزاع  بواسطة الغیر بدلا من الطریق القضائي العام-
. ھو اختیار خصمین حاكما لنزاعھم  دون التقیید بالقواعد التي ینبغي اتباعھا امام القضاء -  
. الطریق الخصوصي للفصل في نزاع بواسطة الغیر بمساعدة قضاء الدولھ وتحت رقابتھا -  

 3-2   :مشروعیة التحكیم 
جمھوریة مصر العربیة بمشروع قانون التحكیم فى  قرار رئیس ١٩٩٤ لسنة ٢٧قانون رقم  )قانونیھ(دلالـھ مدنیة   -    أ

یعمل بأحكام القانون على كل تحكیم قائم وقت نفاذه أو یبدأ بعد نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكیم .( المواد المدنیة والتجاریة 
  ) .سبق إبرامھ قبل نفاذ ھذا القانون 

 إصدار قانون في شأن التحكیم ١٩٩٤ لسنة ٢٧قانون رقم  بتنفیذ بعض أحكام ال١٩٩٥ لسنة ٢١٠٥ قرار وزیر العدل رقم -
  ) .اللائحة التنفیذیة لقانون التحكیم المصرى (في المواد المدنیة والتجاریة  

 بتنظیم إجراءات إیداع ٢٠٠٨ لسنة ٨٣١٠ بتعدیل قرار وزیر العدل رقم ٢٠١١ لسنة ٩٧٣٩قرار وزیر العدل رقم  - 
  .أحكام التحكیم 

  ) :دینیھ(عیھ  دلالة شر -   ب 
 فقد تكلمت آیات كثیرة من القرآن الكریم عن التحكیم ورد بعضھا والإجماع بالكتاب والسنة ثابتةمشروعیة التحكیم       

إذ دخلوا على داود ففزع منھم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم (  تعالى ةول  ق: منھاو) حكم(بلفظ ومادة 
وإن خفتم شقاق بینھم فابعثوا ( قولھ تعالى ) .٢٣-٢٢(سورة ص الآیة )  واھدنا الى سواء الصراط تشتطبیننا بالحق ولا 

ًحكما من أھلھ وحكما من أھلھا إن یریدا إصلاحا یوفق الله بینھما إن الله كان علیما خبیرا  ً ً ً   . )٣٥(سورة النساء الآیة ) ً
  -:تعریف اتفاق التحكیم  ٣-٣
ي عرض النزاع الذي نشأ او قد ینشأ في المستقبل علي شخص او اشخاص معینین عددھم فردي  ھو عقد یتفق طرفاه عل-

  .یسمون محكمین لیفصلوا فیھ دون المحكمھ المختصة 
  وھو عقد یتفق طرفان بمقتضاه علي عرض المنازعات التي نشأت او قد تنشأ بینھما علي افراد متعددین لیفصلوا فیھ بدلا -

  . بجھة النزاع من المحكمھ المختصة
  : مھمة یستوجبھا التحكیم وھى أركانثلاثة :  أركان التحكیم٤-٣

  .ً أحكم بیننا أو إننا نصبناك حكما:  ایجاب المتخاصمین بقولھما للمحكم -    أ
  . أى التزام كل الأطراف بقرار التحكیم، قبول من المحكمین بذلك  -    ب 
    . د یعبر عن سبب التحكیم المعقود فیھ التحكیم وق الموضوع-     ج
:تعریف التحكیم الھندسى   5-3 

 او اكثر للفصل في نزاع بینھم ھندسیھ محكم طرفین او اكثر علي تفویض ھیئة تحكیم بینھو اتفاق الھندسى التحكیم     
 العقود من قواعد یسري علیھ ما یسري علي) اتفاق ( عن عقد الھندسى عبارةومن ھذا التعریف یتبین ان التحكیم  بحكم ملزم

. التي تلزم اطرافھ ة للفسخ و الاھلیوالقابلیة والبطلان الصحةقانونیھ مثل قواعد   
   ـ: لفض النزاع بین اطراف المشكلة ضمانھ لتحكیم الھندسى ا  - أ

منھ ) ٢٣(أشار قانون التحكیم المصري إلى مبدأ استقلال شرط التحكیم عن العقد الأصلي في نص المادة      
ًیعتبر شرط التحكیم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى ولا یترتب على بطلان  " :صت على أنھ والتي ن

  " .ًالعقد أو فسخھ أو إنھاءه ، أي أثر على شرط التحكیم الذي یتضمنھ إذا كان ھذا الشرط صحیحا في ذاتھ
 الھندسى وھذا ما یؤدي إلى وعلیھ فأن استقلال شرط التحكیم قد أصبح من المبادئ المستقرة بشأن التحكیم

تحقیق فعالیة التحكیم كضمانة للمتنازعین ویبعث في نفوسھم الثقة والاطمئنان من خلال تحصین شرط التحكیم 
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من كل أسباب البطلان التي تمس قرار التحكیم  وھذا ما یجعل من التحكیم وسیلة فعالة لحسم المنازعات الناشئة 
 ، وعلى الرغم من الحیازه على وسائل محایدة وفعالة لتسویة منازعات حصوللل اصحاب الحقوقلذلك یسعى .

تعدد الوسائل التي یمكن أن یلجأ إلیھا الأطراف لتسویة منازعاتھم الناشئة عنھا ألا أن التحكیم یعد طریقة مقبولة 
  .منازعات حیث أنھ یعد وسیلة تلك اللتسویة 
  ـ :اختصاص المحكم الھندسى  بالفصل في النزاع  - ب

 تستمد أساسھا من العدید من المصادر سواء كانت اختصاصھ المحكم بالفصل في مسألة اختصاصأن         
الاتفاقیات الدولیة المتصلة بالتحكیم وكذلك الغالبیة العظمى من المصریھ اووالكودات ھذه المصادر القوانین 

   .لوائح التحكیم وأیضا أحكام التحكیم نفسھا تقرر ھذا الاختصاص
 الاختصاصإلى مبدأ ) ١ف٢٢(القانون المصري أشار قانون التحكیم النافذ في نص المادة ففى     

وفى الاتفاقیات الدولیة المختصة بالتحكیم فقد أقرت بعضھا مبدأ اختصاص المحكم بالفصل في بالاختصاص، 
رت إلى مبدأ الاختصاص أشا ١٩٦١اختصاصھ ، لذلك نجد أن الاتفاقیة الأوربیة للتحكیم التجاري الدولي لسنة 

مع التحفظ لجھة المراقبة القضائیة اللاحقة " من الاتفاقیة على أنھ )  ٣ف/٥(بالاختصاص في نص المادة 
المحددة بموجب قانون القاضي فأنھ یقضي على المحكم المطعون بصلاحیتھ إلا یتخلى عن القضیة ، وھو لھ 

  " .ً صحة العقد الذي یكون شرط التحكیم جزءا منھ سلطة تقریر اختصاصھ وتقریر صحة أتفاق التحكیم أو
یؤكد ضمانة التحكیم كوسیلة لحسم منازعات بین الاطراف " مبدأ  الاختصاص بالاختصاص "وعلیھ فأن     

ًوتحقق سرعة الإجراءات التي تعتبر من أسباب اللجوء إلى التحكیم وخصوصا في عقود المنازعة حیث أن 
تمتع بھا التحكیم في مع المیزة التي ی أعطاء فرصة الطعن في اختصاص المحكمین أمام القضاء سوف یتعارض

السرعة بحسم المنازعات ، وكذلك أن تقریر مبدأ الاختصاص بالاختصاص یقطع الطریق امام احد الاطراف 
لحمل سوء النیة والذي یھدف إلى تعطیل إجراءات التحكیم فیما لو أجاز لھ الطعن في اختصاص المحكمین امام 

   .القضاء
  )٢( شكل -:  فى التالى الھندسى ھا نظام التحكیمالتي یقوم علیویمكن ایجاز تلك المبادئ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  -:اعتبارات التحكیم الھندسى كنظام فاصل للمنازعات  ٦-٣
َنظام التحكیم ھو خروج عن ولایة القضاء العادى الى ولایة القضاء الخاص ویلعب ھذا النظام دورا متزایدا فى  َ

  )٣( شكل -:والفنیة وترجع اھمیة ھذا الدور فى الاعتبارات التالیھ حسم المنازعات المتعلقة بالأعمال الھندسیة 
  

  
  
  
  
  

  

الھندسى المبادئ التي یقوم علیھا نظام التحكیم  

)ةوجوب توافر ضمانات التقاضي الاساسی(  
  اطرافھ أمام ھیئة التحكیم فى الدفاع عن وجھة نظرةاویحقوق متسحقوق متساویة لأطراف النزاع امام التحكیم 

  ةسلطان الادار 
 الحریة الكاملة 

مكان التحكیم*   
شخصیة المحكمین*   
القانون المطبق  *  
شرط  موضوع النزاع* 

 عدم التعارض الدستورى
   

 استقلال التحكیم 
التحكیم  استقلال شرط * 
العقد عند  عن شروط       
لعقد با   ادراجھ    

التحكیم  استقلال اتفاق *   
  عن موضوع النزاع  

 اختصاص الاختصاص
 

الحق في الفصل في 
اختصاصاتھا بنظر 
منازعة التحكیم من 

 عدمھ
 

عدم قابلیة الطعن     
لا یخضع نھائى حكم ال

  علیھ  الطعنلإجراءات
 انھ یطعن علیھ إلا

بالبطلان بقصور 
جراءات  لاسلامھ ا  

 

ات التحكیم الھندسى كنظام فاصل للمنازعاتاعتبار  

 المضارین من المتنازعین  ھیفضل
 عن النظام القضائى العادى نتیجة

) الوقت – المشقھ –التكلفة  (   

مرونة وملائمة انضمام اطراف 
للفصل لا تتناسب مع الاجراءات 

 بالتقاضى العادى

سرعة انجاز فض النزاع بعیدا عن 
مراحل أطالة إجراءات وتعدد 
 التقاضى العادى

الخصوصیة الاجتماعیة للمضارین 
فى النزاع وسریتھا بعیدا عن 

 علانیة القضاء 

خبرة المحكم الھندسى وإمكانیة 
طرح بدائل ومناقشتھا مع 

 المتنازعین

التحكیم الھندسى یوفر مناخا ھادئا 
بین اطراف للتفاوض بعیدا عن 

 المعاداة المستندیھ 

)٢(شكل   

)٣(شكل   
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  ـ:  الدولة وھیئاتھا العامة لقبول التحكیم الھندسى أھلیة ٧-٣
یرجع ذلك الى أن الدولة وھیئاتھا والأشخاص الاعتباریین التابعة لھا لا یحق لھا ان تدفع بعدم أھلیتھا لعقد أتفاق التحكیم 

  . أو تتنحى عن أتفاق التحكیم مع اطراف النزاع الاخرین حتى تمتنع
ففى القانون المصري نجد أن قانون التحكیم الحالى وذلك في نص المادة الاولى منھ أشار إلى أھلیة الدولة والأشخاص 

  .المعنویة العامة التابعة لھا في إبرام اتفاقات التحكیم
یة العامة التابعة لھا بعدم أھلیتھا للتحكیم سوف یجعل من التحكیم ضمانھ وعلیھ فعدم قبول دفع الدولة والأشخاص المعنو

لفض منازعات بین اطرافھا والوقوف امام مماطلة الدولة والأشخاص المعنویة التابعة لھا من التمسك ببطلان أتفاق التحكیم 
طراف  وھذا یعد ضمانة مھمة لاقاولاتعقود المللتھرب من اللجوء إلیھ بحجة أن القانون لا یجیز لھا التحكیم في منازعة

  .النزاع 

   قضایا تحكیمیة-٤
 : مقدمة : الاولى القضیة التحكیمیة ١-٤ 

 ) مقاول من الباطن(  شركة مقاولات المرفوعة من
   عقد مقاولة من الباطن لبناء مشروع- :موضـوع التحكیم     ) مقاول أصلى( اتحاد شركات المقاولات ضــــد

 عقــد فیدك: العقـــد                               مصریون : ـــمھیئــة التحكی
                   مصـري : القانون الواجب التطبیق

إن وجود أى تسویة فى دعوى تحكیمیة سابقة بین طرفى التحكیم الحالى لا یمكن تفسیره إلا تفسیرا ضیقا  : القاعدة القانونیة
 . ن بعض ما یدعیھ لدى الطرف الآخر وعلى ذلك فلا ینبغي التوسع فى تفسیرهلأن الصلح یعنى تنازل كل طرف ع

 من المقاولة عقد من ١٨/١ البند إلى التحكیم طلب استناد إلى فیھ وأشارت التحكیمیة الدعوى بیان المحتكمة أودعت :الوقائــــع*
 من لھا استحق بما للمطالبة ضدھا المحتكم تتولاه الذى روعالمش بناء فى الجرانیت أعمال لتنفیذ ضدھا والمحتكم المحتكمة بین الباطن
 . حصر ما تم تنفیذه من أعمال الجرانیت بالمشروع -أ   :عن نجمت مبالغ

 . بنود أخرى إضافیة أقرتھا المحتكم ضدھا وسبق أن طالبت بھا المحتكمة - ب         
اشئة عن ھذا العقد أو متصلة بھ یتم تسویتھا وفقا لقواعد وكان شرط التحكیم ینص على أن أى منازعة أو خلاف أو مطالبة ن

الیونسترال للتصالح والتحكیم بمركز القاھره الإقلیمى للتحكیم التجارى الدولى بواسطة محكم أو أكثر تبعا للقواعد السابقة 
منھ فى فقرتھ الثانیھ وكان ھذا النزاع قد عرض جزء منھ فى دعوى سابقھ حرر عنھا اتفاق صلح سابق جاء بالبند الخامس 

والثالثة ویلتزم الطرف الاول المحتكم ضدھا بتقدیم المطالبات المقدمھ من الطرف الثانى المحتكمھ تجاه المالك الاصلى إلى 
  . المالك مع التزام الطرفین بالطرق الودیھ ویلتزم الطرف الاول بسداد مستحقات الطرف الثانى فور قیام المالك بسدادھا

  یمھیئة التحك
 : فإن الھیئھ تحدد طلبات طرفى الدعوى على الوجھ الآتى،  ًبعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعھ والمداولھ قانونا 

ً دولارا أمریكیا مع عوائده محددا مفرداتھ على النحو ١٢.٦٠٤.٠٠٠تقریر حقھا فى اقتضاء مبلغ -:  طلبات المحتكمة * ً ً
 :  التالى

تكالیف الامتداد   -.تلمقاساتكالیف تغییر الأعمال من حیث المواصفات وا،٥٤و، ٥٣، ٥٢یر رقم تكالیف تنفیذ امر التغی
لفوائد المستحقھ على كافھ المبالغ التى تقضى بھا  ا-. مبالغ ناتجھ عن خطأ فى الحصر الأصلى  -.  الزمنى لتنفیذ المشروع

الزام المحتكم  مع -. اد المبالغ مع الفوائد بالتضامن فیما بینھابسد) المحتكم ضدھا ( إلزام اطراف الاتحاد  -.  ھیئھ التحكیم
 . مصاریف التحكیم وأتعاب المحاماه مع الفائده منذ طلب التحكیم ضدھا بسداد كامل

طلان تشكیل الھیئة لاستبعاد ب -أ :يجرائیة قبل الفصل فى الموضوع وھ إصدار حكم فى الدفوع الإ- :ضدھاطلبات المحتكم *
قف الدعوى التحكیمیة لحین الفصل فى دعواه لبطلان تعیین المحكم المعین عن  تو-ب. لمختار بمعرفتھا وتعیین آخرالمحكم ا

سقوط الحق فى التحكیم لإستنفاذ اتفاق  -د. سقوط الحق فى التحكیم لسبق التنازل عنھ واللجوء للقضاء -ج. المحتكم ضدھا
عدم جواز نظر دعوى التحكیم  -و. مانقضاء الحق موضوع التحكی -ھـ. هالتحكیم فى قضیھ سابقھ وصدور حكم فیھا وتنفیذ

  . وفى جمیع الأحوال الزام المحتكمھ باتعاب التحكیم -.  لسبق الفصل فیھا
 : الفصل فى الدفوع الأجرائیھ التى أثارتھا المحتكم ضدھا  *
ًلمختار بمعرفة الاتحاد وتعیین محكما آخر بخصوص الدفع الأول والثانى وھما بطلان تشكیل الھیئھ لاستیفاء المحكم ا -١

  .بدلا منھ
ً یوما من تسلمھا الإخطار باللجوء ٣٠ خلالھا  لتعیین محكموذلك لامتناع المحتكم ضدھا من التحكیم وقف اجراءات  -٢

 . ًللتحكیم فقام مركز التحكیم بتعیین محكم عنھا وھو ما یعنى صحھ تعیین محكما عن المحتكم ضدھا
  : بطلان اجراءات تعیین المحكم فھى لا تخرج عن كونھاأما دعوى  -
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 التى تنص فى الماده ٩٤ لسنھ ٢٧ب من قانون التحكیم رقم /٥٤ – ٥٣/١إما أن تكون دعوى بطلان وفقا لحكم المادتین   )أ
 أو اختیار المحكمین  تم تشكیل ھیئھ التحكیمذاإ :الا فى الاحوال الاتیة  تقبل دعوى بطلان حكم التحكیم لا: الاولى منھا على

الماده ( او ان یكون صدر حكم من ھیئة التحكیم ممن عین من المحكمین  ،على وجھ مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفین
وإذا كان الحال فى الدعوى التحكیمیھ انھ لم یصدر حكم بعد من ھیئھ التحكیم على خلاف القانون  او إراده طرفیة  )ب/٥٤٥

  . مقبولھ لرفعھا قبل الاوانھا دعوى البطلان انفھ الذكر فإنھا تعد غیر قبل اقامھ المحتكم ضد
أو تكون ھذه الدعوى دعوى رد للمحكم المعین من قبل مركز التحكیم وما یستتبعھ من بطلان اختیاره للمحكم المرجح ) ب

ترتب على تقدیم طلب الرد وقف لای: من قانون التحكیم والتى نصت على ) ١٩(وھو ما تناولتھ الفقرة الثالثة من المادة 
  .إجراءات التحكیم 

   :خصوص الدفع الثالث والمتعلق بسقوط الحق فى التحكیم لسبق التنازل عنھ واللجوء إلى المحاكم باما -
 ھا لا یحول رفع الدعوى التى یوجد بشأنعلى أنھ١٩٩٤ لسنة ٢٧ من قانون التحكیم رقم ١٣نصت الفرة الثانیة من المادة 

امام المحاكم دون البدء فى اجراءات التحكیم والاستمرار فیھا أو إصدار حكم التحكیم لیس من أثره انتزاع النزاع 
الاختصاص بنظره من ھیئة التحكیم كما لا یعد ذلك بمجرده تنازلا من رافع الدعوى أمام المحاكم عن الالتجاء إلى التحكیم 

ولما كانت المحتكم ضدھا لم تورد فى دفاعھا أو . حكیمیة بحكم تحكیميوالاستمرار فى إجراءاتھ حتى الفصل فى الدعوى الت
 أمام محكمة ٢٠٠٤ لسنھ ١٤٠تقدم ما یدل على تنازل المحتكمة عن دعواھا التحكیمیة سوى صحیفة دعواھا رقم 

  )٤مستند رقم ( الاسكندریة الابتدائیة 
  

ى نحو ما سبق بیانھ لا یحول دون البدء فى اجراءات  من بیان الدفاع المقدم من المحتكم ضدھا وكان ذلك بمجرده عل
  . ًالتحكیم والاستمرار فیھا وإصدار حكم تحكیمى فإن ذلك الدفع من المحتكم ضدھا یكون على غیر أساس متعینا رفضھ

   :خصوص الدفوع التى تمسكت بھا المحتكم ضدھا من الرابع حتى السادس وھىب -
 . ذ اتفاق التحكیم فى القضیة التحكیمیة السابقھ وصدور حكم فیھا وقبولھ وتنفیذهسقوط الحق فى التحكیم لاستنفا )أ(
، ٥٥٦، ٥٥٣ًإنقضاء الحق موضوع التحكیم وبالتالى إنقضاء الحق فى التحكیم لحسم المنازعة بالصلح طبقا للمواد ) ب(

  .من القانون المدنى ٥٥٧
 . صل فیھا فى ذات القضیة التحكیمیة السابقةعدم جواز نظر الدعوى التحكیمیة الحالیة لسبق الف) جـ(

وحیث أن ھیئة التحكیم قد سبق لھا أن أمرت بضم ملف الدعوى التحكیمیة السابقة مركز تحكیم القاھرة الاقلیمي السابق 
 المبرم للفصل فى المنازعات التى نشأت بینھما بصدد تنفیذ عقد المقاولة) الاتحاد(اقامتھا من المحتكمة على المحتكم ضدھا 

 بینھما والمتعلق بتنفیذ أعمال الجرانیت لھذا المشروع وعلى نحو ما ورد بحكم التحكیم الصادر فى ھذه الدعوى 
ًتلقت الھیئة وثیقة موقعة من ممثلى الطرفین وطلب إلحاق ھذا الاتفاق بمحضر جلسة ھیئة التحكیم لتصدر حكما  -

 : ًذا الاتفاق جزء لا یتجزأ من حكمھاوانتھت الھیئة إلى اعتبار ھ .بمقتضاه بمشمولھ 
وھو یصدق على محضر الصلح لا یكون ) المحكم أو ھیئة التحكیم ( وكان من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن القاضى 

ًقائما بوظیفة الفصل فى خصومة لأن مھمتھ تقتصر على إثبات ما حصل أمامھ من اتفاق ولا یعدو ھذا الاتفاق أن یكون عقدا  ً
من القانون المدنى نصت على أن تنحسم بالصلح المنازعات التى ) ٥٥٣(لھ حجیة الشئ المحكوم فیھ إلا أن المادة لیس 

ًیتناولھا ویترتب علیھ انقضاء الحقوق والادعاءات التى نزل عنھا أى من المتعاقدین نزولا نھائیا بما مؤداه أنھ إذا انحسم  ً
ن أن یجدد ھذا النزاع بإقامة دعوى بھ ولا بالمضى فى الدعوى التى كانت النزاع بالصلح لا یجوز لأى من المتصالحی

 س ١/١٢/٩٨١ ، ٢ع٣٧ص ٣٠ س ٥/٤/٩٧٩ ، ٣٢٨ ص ٢٨ س ٣١/١/٩٧٧ًمرفوعة مما حسمھ الطرفان صلحا نقض 
   .٢٢٥٦ ص ٣٢
 علیھ بین ممثلى لما كان ذلك ، وكانت ھیئة التحكیم بما لھا من سلطة قاضى الموضوع فى تفسیر عقد الصلح الموقع و

 بما لا یؤدى إلى التوسع ٢٠٠١ لسنة ٢٢٥طرفى الدعوى التحكمیة الحالیة والسابق تقدیمھ فى الدعوى المحررة بینھما رقم 
ًفى تأویل بنوده وأن یحدد نطاق النزاع الذى أراده طرفى الصلح بناءا على استخلاص سائغ لعباراتھ والظروف التى تمت 

ائج المبتغاة من عقد الصلح سالف الذكر وكان النص فى التمھید الوارد باتفاق طرفى الدعوى على أن فیھا نیة الطرفین والنت
ًیتم انجاز المشروع وتنفیذه وتسلیمھ للجھة المالكة تسلیما ابتدائیا شاملا لكافة الأعمال ً  وتقدم الطرف  ومنھا أعمال الجرانیتً

بمطالباتھ المترتبة على تنفیذ التزاماتھ التعاقدیة ) المحتكم ضدھا ( ل المحتكمة فى التحكیم الحالى  للطرف الأو الثانى
واستطالة مدة المشروع لأسباب ذكر أنھ لا دخل لإرادتھ فیھا وبصدور أوامر تغییر على بنود الأعمال الأصلیة تطلب 

فما كان من  )دھا المحتكم ض (الأولًتنفیذھا نفقات زائدة على المتعاقد علیھ إلا أن ھذه المطالبات لم تلق قبولا لدى الطرف 
والنص فى البند الأول من ھذا الاتفاق على أن یعتبر .  إلا اللجوء للتحكیم لحسم ھذا الخلاف)المحتكمة (الطرف الثانى 

وفى البند الثانى منھ على أنھ بموجب ھذا الاتفاق قبل الطرفان تسویة .التمھید جزء لا یتجزأ من ھذا الاتفاق وأحد بنوده 
الخلاف الحاصل بینھما بخصوص تعاقد الطرف الثانى على تنفیذ أعمال الجرانیت وعن البنود موضع الخلاف التى تقاضى 

 . مستحقاتھ عنھا من المالك) المحتكم ضدھا (الطرف الأول 
ام ھیئة التحكیم وما نص علیھ البند الخامس منھ من أن ھذا الاتفاق ینھى النزاع بین الطرفین في جمیع المسائل المثارة أم

 وغیرھا من الجھات بحیث لا یجوز لأى من الطرفین مطالبة الطرف الآخر بأى متطلبات تتعلق بشئ من ھذه المسائل
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بتقدیم المطالبات المقدمة من الطرف الثانى إلى المالك ومستشاره الھندسى مع ) المحتكم ضدھا ( ویلتزم الطرف الأول 
ًن سواھا تأكیدا على العلاقة الأخویة والودیة التى تربط الطرفین بعضھما ببعض من جھة التزام الطرفین بالطرق الودیة دو

بسداد ) ضدھا  المحتكم(ویلتزم الطرف الأول. بالحلول الودیة  أخرى والتى تقضى الالتزام التامومع المالك من جھة
د السادس من ھذا الاتفاق على أنھ بموجب ھذا  والنص فى البن،فور قیام المالك بسدادھا) المحتكمة( مستحقات الطرف الثانى

ًبالتوقیع على الحساب الختامى لأعمال المشروع وأیضا الختامى للمشروع الذى ) المحتكمة (  الاتفاق یلتزم الطرف الثانى
  )المحتكم ضدھا( یقدم للمالك من الطرف الأول

) الاتحاد(ًبق باعتباره صلحا وما سدد عنھ من مبالغ من  أن موضوع التسویة الودیة فى النزاع التحكیمي الساً:أولامفاده 
  .المحتكم ضدھا إلى المحتكمة فى الدعوى التحكیمیة الحالیة إنما یتعلق فقط ببنود الخلاف الواردة بالتمھید 

  ك مما یتطلب  أن ھناك التزامات متبادلة بین طرفي ھذا الاتفاق لم تستقر بشأنھا حقوق والتزامات كل منھما تجاه المال:ثانیا
  : ًتضافرھما معا للتوصل إلیھ وھى

  التزام المحتكم ضدھا بتقدیم طلبات المحتكمة إلى المالك ومستشاره الھندسى والتزامھا بسداد مستحقات المحتكمة فور) أ(
  )الفقرتان الثانیة والثالثة من البند الخامس( سداد المالك لھا 

   الختامى لأعمال المشروع وكذا ختامى المشروع الذى یقدم للمالك من المحتكم التزام المحتكمة بالتوقیع على الحساب) ب(
  .. )البند السادس (     ضدھا

  - : الفصل فى الدفوع الموضوعیة
 من عقد المقاولة بین الطرفین والذي ینص على أن أى خلاف أو نزاع قد ینشأ ١٨/١دایة تشیر الھیئة إلى ما جاء بالبند    ب

للتصالح لة یحل بالطرق الودیة وإذا لم یتیسر ذلك یحال النزاع لتسویة المنازعات وفقا لقواعد الیونسترال عن عقد المقاو
   . التحكیم المختارینىومركز

   :وعلى ذلك فإن الھیئة تعرضت لطلبات المحتكمة على التفصیل الآتى 
ن عقد المقاولة من الباطن بإجراء التعدیلات على العقد او م) ٨(تشیر الھیئة الى البند  :المطالبة بمقابل أوامر التغییر : ًأولا 

 اتفق على اجرائھا المالك والمقاول -. صدرت لھ تعلیمات من المھندس الاستشارى بموجب العقد  - :الانقاص منھا إذا 
  . صدرت لھ تعلیمات مكتوبھ من المقاول الاصلى –. الاصلى وتم تأكیدھا كتابة من المقاول 

  .ن العقد ینص على أن قیمة أوامر التغییر تؤخذ فى الحسبان عند تحدید القیمة المالیة لعقد المقاولة من الباطن  م٨/٣ وبند -
  : وعلى ھدى من ذلك تعرض ھیئة التحكیم كل ادعاء من المحتكمة بشأن أوامر التغییر على حده -

وقد جاء فى دفاع )  شولمانرمادىالجرانیت ال أرضیات  مقاساتتعدیل بلاطات (وموضوعھ :  )٥٢( أمر التغییر -
وقدت حددت المحتكم ضدھا بأن ھذا التعدیل جاء لمساعدة المحتكمة لعدم قدرتھا على تصنیع بلاطات بحجم كبیر 

مصاریف  - تكالیف اضافیھ للتصنیع- تم انتاجھ ولم یستخدم  قیمة جرانیت-:المحتكمة قیمة الأعمال الاضافیة كتالى 
 . اداریھ

موضوعھ ھو تعدیل قیاسات بلاطات التكسیة من الجرانیت الأسود الزیمبابوى وأن من شأن  :  )٥٣( أمر التغییر  -
ھذا التغییر أن یوفر للمحتكمة الفاقد ویجنبھا استیراد كتل فیھ لذلك ترى ھیئة التحكیم أن أمر التغییر لم تتوافر شروطھ 

 .ولذا تقضى الھیئة برفضھ
ب استعمال لون رمادى من درجة واحدة من جرانیت شولمان لتركیب التكسیة  موضوعھ وجو ) :٥٤( أمر التغییر  -

الخارجیة بدلا من ثلاث درجات من اللون الرمادى كما كان متفق علیھ ثم طلبت المحتكم ضدھا كتابة لون فاتح الأمر 
 عقد مقاول الذى جعل المھندس الاستشارى یطلب التغییر على لون رمادى من درجة واحدة وأخذا بما منحة من

 . الباطن الذى یعطى المحكمة سلطة واسعھ ، فإن ھیئة التحكیم تقدر أحقیة المحتكمة فى ذلك وھى تقضى لھا بھ
 : المطالبة بقیمة زیادة مدة تنفیذ العقد: ًثانیـا 

   :عملھ بسبب من عقد مقاول الباطن ینص على أنھ إذا تأخر مقاول الباطن فى تنفیذ ٦/٢الثابت لھیئة التحكیم أن بند  
  صدور أمر بأى تغییر فى أعمال عقد مقاول الباطن) ب . ظروف أو حادث استحق عنھ المقاول الأصلى امتدادا زمنیا) أ  

  إخلال المقاول الأصلى بعقد مقاول الباطن) ج 
  : وكانت المحتكمة قد دلت على امتداد العقد ما ھو آت - 
   یوما٥٠٤نیین مدتھما أن المقاول الأصلى حصل على امتدادین زم- 
 .)٥٤ ، ٥٣ ، ٥٢( إصدار المھندس والمقاول الأصلى أوامر التغییر - 

 . وقد قدرت المحتكمة حقھا عن امتداد العقد ومفرداتھ وأجور للعاملین والموظفین وخسائر ناجمھ عن التضخم - 
ین وھو ما یعطى للمحتكمة الحق فى الحصول ولما كان من البین لھیئة التحكیم حصول المحتكم ضدھا على امتدادین زمنی - 

على مقابل لھذین الامتدادین فإن الھیئة بما لھا من سلطة تقدیریة تحدد المقابل لامتداد العقد بعد الأخذ فى الاعتبار إھمال 
 . عقدالمحتكمة فى اتخاذ باقى الإجراءات للحفاظ على حقھا والذي لیس من شأنھ اسقاط الحق فى طلب مقابل امتداد ال

 بندا خارج نطاق عقد مقاول ١٠٣تستند المحتكمة إلى قیامھا بتنفیذ : المبالغ الناتجة عن كثرة التغییر فى العقد : ًثالثـا 
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الباطن دون تفصیل لمفرداتھ أو بیان عناصره حتى تعمل الھیئة سلتطھا التقدیریھ بشأن كل منھا مما یثیر الشك لدى الھیئة 
  . المبلغ وتقضى تبعا لذلك برفض طلبھا بشأنھفى أحقیة المحتكمة لھذا 

 :المطالبة بالمقابل عن قرض الحصر فى الكمیات الموردة منھا من الجرانیت: ًرابعـا 
تستند المحتكمة إلى خطأ المقاول الأصلى فى الحصر وھو ما دعاھا إلى الاعتراض وقیامھا بالحصر وتم إخطار المحتكم  

   من٪٣٢.٦٥ ، مع إضافة المصاریف الإداریة بنسبة ٢٠٠٣ وحصر ١٨ن مستخلص ضدھا بھ وھو ما یمثل الفارق بی
  . المبلغ الذي تقضى بھ الھیئة

لا یقطع بأن أى منھا یمثل المستخلص الختامى إلا  ٢٠٠٣ و٢٠٠١ وحصر ١٨ولما كانت البیانات الواردة فى مستخلص  - 
   ٢٠٠٣ وحصر ٢٠٠١مد أقل التقدیرات وھو الفرق بین حصر أنھا تقضى بوجود فارق بالزیادة للمحتكمة ، فإن الھیئة تعت

  وتقضى للمحتكمة بھ
 أما عن طلب المحتكمة عائدا عن المبالغ التى تقضى بھا الھیئة ، فقد قررت ھیئة التحكیم إلزام :ًخامسـا 

  . المحتكم ضدھا بتعویض المحتكمة عن التأخیر فى سداد المبالغ التى قضت بھا الھیئة
 .  فإن الھیئة تقضى بھ باعتبار أن التضامن مفترض فى المسائل التجاریة:طلب إلزام الاتحاد بالتضامن : ًسادسـا 
فتقضى الھیئة بتحمل الطرفین مصاریف التحكیم مناصفة بینھما ویتحمل كل طرف  : أما عن مصاریف التحكیم: ًسابعـا 

  . مصاریف محامیھ
 :) تقلبات الاسعار وحق المقاول فى زیادة فى الأسعار(قضیة تحكیمیة بعنوان : القضیة الثانیة ٢-٤

إلى أحد المقاولین عملیة إنشاء ١٩٨٧فى عام  ) رب العمل(أسندت إحدى الجھات الحكومیة التابعة لوزارة الإسكان  -١
 ًھرا، ش٢٦المشروع فى مدة أقصاھا على أن یتم تنفیذ .  ملیون جنیة مصرى ٣٠الوحدات السكنیة بقیمة إجمالیة حوالى 

 .وكان نص العقد على أن الأسعار ثابتھ لا تتغیر طول مدة تنفیذ المشروع 
 مما تسبب فى زیادة الأعمال قبل البدء فى التنفیذ أدخل رب العمل عدة تعدیلات على الموقع ورسومات المشروع -٢

 :وترتب على ذلك التالى . المتعاقد علیھا 
 .لأصلیة  من القیمة ا٪٢٥زیادة قیمة بما یوازى ) أ
 شھرا وھذه المدة أكبر من المدة الأصلیة للمشروع بموجب قرارات صادرة عن ٤٢توقف تنفیذ المشروع ) ب

  .٪٦٨ارتفع سعر الاسمنت بنسبة  -             .  ٪٢٢زادت الأجور بنسبة  -: السلطات المختصة  وھى كتالى 
 .بالإضافة إلى زیادة أسعار الأخشاب والوقود  -    . . ٪١٠٦ارتفع سعر حدید التسلیح  -                              

 الوزاریة وكتاب الإحصاء السنوى الصادر عن الجھاز المركزى للتعبئة وقد أثبت أن ھذه الزیادة تمت بموجب القرارات    
  . الفترة إلى زیادة معدلات التضخم خلال تلكبالإضافة ) ١٩٩١یونیو (العامة والإحصاء 

من مجموع ( ً شھرا ٢٠مدة اضافیة للتنفیذ حوالى   تم توقیع ملحق العقد اعتمد فیھ رب العمل١٩٨٩وبر عام فى أكت -٣
 تبدأ من تاریخ التعاقد فى عام  شھرا٥٦ دة الإجمالیةمتبرت العأضیفت إلى المدة الأصلیة وا ً شھرا٤٢مدة تأخیر 

 . الأسعار ولم یشر الملحق فى نصوصھ إلى الأسعاركما رفض اعتماد زیادة،   وتمسك رب العمل بھذا الموقف ٨٧١٩
 . ومما ھو جدیر بالذكر أن أسعار الأسمنت والحدید تم رفعھا بمعرفة الجھة المتعاقدة  -٤

  : یلى حكمت محكمة التحكیم بماومن ھنا     
 توقیع ملحق العقد سعار حتى قد تنازل عن أى زیادة فى الأ١٩٨٩ أن المقاول عند توقیعھ على امتداد العقد فى عام :ًأولا 

   .١٩٨٩ حتى عام ١٩٨٧وذلك اعتبار من 
  . وخاصة أن ھذه الزیادة تم رفعھا بمعرفة الجھة المتعاقدة ١٩٨٩ الأسعار بعد تاریخ روق أن المقاول یستحق ف:ًثانیا 
  :)تأخیر الرسومات وتعدیل بنود الأعمال وتغییرھا( قضیة تحكیمیة بعنوان : القضیة الثالة  ٣-٤
  :العقد : ًأولا     

عقد العملیة المطروحة امامنا كان عن تنفیذ مصنع صممت اساساتھ على اساس أنھا اساسات خازوقیھ وقد نص العقد       
أى جزء منھا فى حدود ،  من حصولھ على موافقة رب العمل فى اجراء تغیرات فى الأعمال اعلى أقیة المھندس الاستشارى

كا نص العقد على عدم زیادة مدة التنفیذ إلا عن الأعمال الإضافیة فقط  من قیمة العقد ٪ ٢٥لا یجاوز   من البند وبما ٪١٠٠
.  

  .وبنفس نسبة الزیادة أقیمت الأعمال الإضافیة بنسبة لقیمة العملیة 
  :الوقائع : ًثانیا     

بتعدیل الاساسات واستبدالھا ) عملوبعد حصولھ على موافقة رب ال(عند تنفیذ الأعمال قام المھندس الأستشارى      
 التى تم النص ٪١٠٠ بالكامل أى فى حدود نسبة بإساسات حصیره خرسانیة بدلا من الاساسات الخازوقیة حیث تم البند

ًوقد أدى ذلك طبقا لإدعاء المقاول إلى تأخره ،  من القیمة الكلیة للعقد ٪٢٠علیھا صراحة بالعقد ولو یتعد ھذا التغییر نسبة 
  :التنفیذ مما كبده مصاریف إضافیھ وذلك للأسباب الآتیة فى 

 . تأخر تسلیم رسومات تعدیل الاساسات  -١
 الخرسانة وحدید التسلیح والنجارة والحفر والردم نتیجة تغییر الاساسات الى لبشة من الخرسانة زیادة كمیات -٢

 ) .لیس لھا فئة من التعاقد( المسلحة على أعماق كبیرة 
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  . المواد – العمالة –غیر متوقع فى امكانیات التنفیذ من ناحیة المعدات تعدیل  -٣
  .تغییر كامل فى برنامج سیر العمل  -٤
بر من المصاریف الإداریة ومصاریف أدعى المقاول انھ عند اعداد العطاء قد حمل أسعار بند الخوازیق الجزء الأك -٥

  .سیولة النقدیة وبتالى برنامج التنفیذثر فى الأ مما افقده ھذه المصروفات وتجھیز الموقع
اول ان اعداد عطاء عن بند الخوازیق قد حملة مصاریف كبیرة ،و قد طالب المقاول بحقة في امتداد مدة ادعي المق -٦

و التعویض عن المصروفات التي فقدھا الا ان رب العمل رفض ذلك استنادا الي حقھ في اجراء تغییرات  التنفیذ 
 من قیمة العقد كما ان تنفیذ اللبشة المسلحة اسھل من تنفیذ الخوازیق وطالب ٪٢٥طالما لم تتجاوز  من البند ٪١٠٠

  .بتعویضات عن التأخیر بالاضافة الي غرامات التأخیر 
  :یلي  ماب ومن ھنا حكمت محكمة التحكیم

  دید التسلیح ،ان یتم تحدید سعر لبند تنفیذ أساسات الحصیرة یؤخذ فیھ في الاعتبار نسبة ح : اولا 
  . اي تعویضات عن تغییر النسبة طبقا لشروط التعاقد ما عدا بعض البنودأن المقاول لا یستحق  :ثانیا 
ي تسلیم رسومات أن المقاول یستحق زیادة في مدة تنفیذ الاعمال وھي تمثل فرق المدة من تاریخ تسلیمة الموقع وحت :ثالثا 

  .الاساس الحصیرة 
ن المقاول یستحق الزیادة في فروق لال ھذه الزیادة في مدة التفیذ فإ خرن قد حدث تغییر في الاسعاانھ اذا كا : رابعا 

ن تكون الرسومات قد سلمت لھ وقت بدء الاسعار ، وذلك لانھ من حق المقاول فعلا التغییر في قیمة الاعمال ، ولكن بشرط أ
  .العمل وبعد تاریخ تسلیم الموقع 

  :التحكیم بدلا من القضاء تكون الاجراءات كتالي الي  السابقة في حالة اللجوء وفى القضایا الثلاثة٤-٤
 .شھرین مدة مشارطة التحكیم وتوقیع عقد المشارطة للتحكیم وتعیین المحكمین * 
 .شھر مدة تبادل المستندات وسماع الشھود * 
  .شھرمدة المداولة وسماع الحكم * 
  .ً یوما٢١لحكم مدة مذكرة التفسیر على ما غمض في ا* 
  .ً یوما٩٠مدة دعوى البطلان والنطق بھ * 
 قانون ١٩٩٤ لسنة ٢٧ من قانون ٥٣ًولا تقبل دعوى بطلان حكم التحكیم الى في الاحوال الآتیة طبقا لنص المادة     

  :التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة وھم كتالي 
 .لا أو قابلا للإبطال أو سقط بانتھاء مدتھ إذا لم یوجد اتفاق تحكیم أو كان ھذا الاتفاق باط -
 .إذا كان أحد طرفى اتفاق التحكیم وقت إبرامھ فاقد الأھلیة أو ناقصھا وفقا للقانون الذى یحكم أھلیتھ  -
إذا تعذر على أحد طرفى التحكیم تقدیم دفاعھ بسبب عدم إعلانھ إعلانا صحیحا بتعیین محكم أو بإجراءات التحكیم أو  -

 . خارج عن إرادتھ لأى سبب آخر
 .راف على تطبیقھ على موضوع النزاعإذا استبعد حكم التحكیم تطبیق القانون الذى اتفق الاط -
 . إذا تم تشكیل ھیئة التحكیم أو تعیین المحكمین على وجھ مخالف للقانون أو لإتفاق الطرفین  -
ذا الإتفاق ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء إذا فصل حكم التحكیم في مسائل لا یشملھا إتفاق التحكیم أو جاوز حدود ھ -

الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكیم عن أجزائھ الخاصة بالمسائل غیر الخاضعة لھ فلا یقع البطلان إلا على 
    .الأجزاء الأخیرة وحدھا

 .ًإذا وقع بطلان في حكم التحكیم أو كانت إجراءات التحكیم باطلة بطلانا أثر في الحكم  -
   تكون الخطوات ود المقاولاتــــفى نزاعات عق)المحاكم الابتدائیة (ى حالة اللجوء الى القضاء لاول درجة اما ف ٥ -٣

  )٤(شكل  :كتالى         
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    اشھر تقریبا٦وفى حالة نقل اوراق القضیة من المحكمة الابتدائیة الى محكمة الاستتئناف تكون خلال  -

راء   فى حالة عدم احالة اوراق القضیة للخب سنھ تقریباویكون نظر الدعوى امام محكمة الاستئناف  -   
. سنین على الاقل ٣تكون المدة فى محكمة الاستئناف دات للخبراء نوفى حالة احالة الاوراق والمست  

الف جنیة لا یجوز الطعن علیة بنقض ١٠٠اقل من قیمتھ  وبعد ذلك اذا تم النقض فى محكمة النقض فإذا كان العقد -
.ن حكم الاستئناف حكم نھائى وملزم للطرفین ویكو  

.لا تقل عن سنتین بمدة   الف جنیة یجوز الطعن علیھ بنقض١٠٠قیمتھ اكبر من ) عقد المقاولات(اما اذا كان العقد  
-:مخرجات الدراسة   

ل تساعد على  مخرجات ھذه الدراسة على ان التحكیم الھندسى عن طریق تكامل التشریع والخبرة الھندسیھ من حلوأكدت
.مالوالوقت والجھد والطراف النزاع أوالحفاظ على حقوق المستدامة فى المشاریع وعقود المقاولات الكبرى التنمیة   
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-:نتائج الدراسة    
 حاكمھ  عدم وجود نصوص قانونیھ- :ترجع الى التالى ھ بین المالك والمقاول فى عقود المقاولات ان المنازعات القائم -١

  .تداخل المصالح وتعارضھا بین الاطراف ، أطراف النزاعبالفصل بین 
  . نتیجة للأسباب السابقھ لم یستطع القضاء العادى الفصل فى النزاع القائم بین أطرافھ -٢
  . عدم وجود صیاغة تعاقدیة بین الاطراف لنھائیة التعاقد وأیلولة التصرف -٣
   ) .٦٦٧ الى ٦٤٦(المواد تخضع عقود المقاولات لتطبیق نصوص القانون المدنى  -٥
تجعلھ وسیلھ بدیلھ للفصل فى المنازعات بین الاطراف التي  الممیزات تحكیم الھندسى فى فض النزاع لھ العدید من ان ال-٦

  لما 
  .     لدیھ من خبرة ھندسیھ معماریھ والتخطیطیة 

  الفصل ،لكن یختلفان فى سرعة ان التحكیم یتفق مع القضاء العادى فى انھما وسیلتان للفصل فى النزاع و-٧
  .   المشقة ،التخصص،التكلفھ

    الھندسى فى فض النزاع تحد من اللجوء الیھ بسبب عدم توفر ھیئات متخصصة  انھ قد یوجد عوائق التحكیم-٨
  . مؤھلھ تحكیما یمكن الاعتماد علیھا       
  . ومصداقیة بین الاطراف حقق نجاحا وطمأنینةت عقود المقاولا التدخل الھندسى والقانونى فى فض المنازعات لبعض -٩

-:توصیات الدراسة   
یضم متخصصین  اطراف عقود المقاولات  انشاء مركز او ھیئة متخصصة بالتحكیم الھندسى لفض النزاع الناشئ بین-١

  . مؤھلون قانونیا للتحكیم الھندسى ین ومخططینمعماری
  لتحكیم الھندسى لتسویة النزاعات من خلال دورات تدریبیھ  تأھیل متخصصین معماریین ومخططین لمھام ا-٢

  .ندوات ومؤتمرات علمیھ  و    
  . التوجیھ المجتمعى بمزایا التحكیم الھندسى لفض النزاع بین الاطراف فى كافة المجالات الھندسیھ -٣
   بالتعاون مع الجھات  دعم الدراسات والبحوث العلمیھ والتطبیقیة فى مجال التحكیم الھندسى المتخصص وذلك-٤

  .     الرسمیھ بالدولة 
   وضع سجلات لقوائم من وزارة العدل لمحكمین مؤھلین  ھندسیا وقانونیا وتشریعیا للعمل على نشر ھذه القوائم -٥

  .     بین المعنیین بالعمل الھندسى والمتنازعین 
  . تعاون الجھات الرسمیھ بالدولة مع المحكمین الھندسیین -٦
  اء مجلس تسویھ وفض المنازعات بالتحكیم الھندسى یقوم بمھام التحكیم والإشراف على تنفیذ الاحكام وإنھاء  انش-٧

  .      المنازعات حال الدراسة 
   اعداد دراسات تحكیم من قبل المتخصصین كنماذج استرشادیة تكون مستوفیھ لجوانبھا الھندسیھ والتشریعیة -٨

  .     ونشرھا بین المعنیین 
-:لمراجـــــع ا  
 ١٩ص.العدد الثاني.التحكیم الھندسىمجلة .  قضایا التحكیم في ظل الاحتلال قطاع غزة). ٢٠١٣ابریل ( . ابوشھلا،علي.١
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